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Fondations of International Commercial Arbitration 
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 : ملخص

ل مجا لقد شهدت العلاقات الدولية، تطورا هائلا  في جميع المجالات خاصة في

رغب لة يالمعاملات التجارية الدولية ،حيث أصبح التحكيم في الوقت الحاضر أهم وسي

ن عتجة فيها المتعاملون في التجارة الدولية واللجوء إليها لحسم خلافاتهم، النا

في   طرافلسرعة في  الحلول ، وإلى إرادة الأتعاملاتهم، لما يتمتع به من أهمية،وا

تقطاب لاس الذين  يتولون  مهمة  التحكيم، وما له من مزايا تجعله، دافع مهم اختيار

 .رية الاستثمارات والتي تعود بالفائدة على أطراف العلاقة في تعاملاتهم التجا

 التحكيم. اتفاقالتحكيم،مراكز  التحكيم،: مفتاحيهكلمات 

Abstract: 

Arbitration has become at the present time the most importantmeans 

that dealers in international trade desire, and resort to resolve their 

differences, because of its importance and speed in solutions, and it has 

advantages that make it, an important motive to attract investments that 

benefit the parties to the relationship in their commercial dealings. 

Keywords: arbitration, arbitration centers, arbitration agreement. 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة: 

ولكن عرف منذ القديم  ، إن نظام التحكيم لن يكن طارئا أو جديدا على عصرنا هذا         

لقضاء في حل النزاعات التي تثور االتحكيم سبق  أنلدى المجتمعات وهذا ما يعزز صحة 

                                         
 المؤلف المرسل  *
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بين الأطراف المتنازعة ، ويعد التحكيم مظهرا من مظاهر العدالة التي سبقت عدالة الدولة ، 

الدولية وتطور بشكل واسع في عصرنا الحالي ، بسبب تطور الحاصل في العلاقات التجارية 

توحيد التشريعات التجارية الداخلية بما يتماشى مع  إلى، ولقد سعى المجتمع الدولي 

في هذا الصدد  الإشارةإليهالتشريعات الدولية للتحكيم التجاري أو تتقارب منها ،وما تجدر 

قضاء التحكيم ثابت ومنصوص عليه في  كتاب الله وسنة رسوله ،وإجماع فقهاء  أننجد 

مما يعزز الحجة أن التحكيم يعتبر تقنية أساسية لفض المنازعات التجارية الشريعة ، 

 ،وخاصة تلك المنازعات التي تنشأ بين الدول في علاقاتها الاستثمارية .

واء تمدا سلة وطريقا معفعا أصبحأداةالتحكيم التجاري  أنفي  ،موضوع التحكيم أهميةوتكمن 

 ،اشائع صبحأعقود تجارية  وإبرامطريق التحكيم  نإلىأوهذا راجع  ،الدول أورادالأفل قبمن 

ت المتنازعة في مجالات متعددة لا سيما المعاملا الأطرافولا يمكن تجاهله فرضته 

 الدول.التجارية بين 

 ؟الدولي: ما هي أهم مقومات التحكيم التجاري وعليه يمكن طرح الإشكالية التالية

 البحث:هداف أ

لتي اوالأسس  التحكيم التجاري الدوليموضوع يهدف موضوع البحث إلى تبيان أهمية 

رة التجال ساليب المعتمد عليها في المجاوالأهم المقومات أصبح من أحيث يستند عليها

ي وف ،ليةالدو الحافز الأساسي والعامل الرئيسي في المعاملات التجاريةالدولية، ويعتبر 

د ي تعومانة الحقيقة لهم وبالتالحيث يعتبر الض المستثمرين،بر عدد من استقطابأك

 صلتقلياوبالتالي  ،وخلق الثروة وجلب رؤوس الأموالالوطني، الفائدة على الاقتصاد 

 من شبح البطالة.

 :المنهج

يعة ئم لطبوهو المنهج الملاعلى المنهج الوصفي والتحليلي  عتمدنااالإشكاليةعلى جابةللإ

ليها قوم عيسس العامة التي والأعلى المنهج الوصفي لتبيان المفاهيم  احيث استندن ،البحث

 حليلفي شرح وتوكذلك اعتمدنا على المنهج التحليلي  موضوع التحكيم التجاري الدولي،

 .ذلكالضرورة بداء الرأي كلما استدعت إو

 التجاري:المبحث الأول: ماهية التحكيم 

، بينهاا ت فيمالجماعات البشرية لحل المنازعات والخلافا إليهايعتبر التحكيم مرحلة وصلت   

ته حديث في ماد ووجوده، ونظامالتحكيم قديم وحديث قديم في نشأته  بأن القول يمكن

ق رين الدولة هي التي تتولى الفصل في منازعات عن طأ بالرغم منودراسته، وأحكامه

زعات ه المناللفصل في مثل هذأخرىة التحكيم كوسيل أقرتفقد ، السلطة القضائية التابعة لها

طلب ي الم، وبالتالي سنتطرق فالعاديولهذا جاء التحكيم ليكون سندا للقضاء  ،والخلافات

برز أويمهميةالتحكأأما المطلب الثاني فسنتناول فيه ،لى تعريف التحكيم التجاريإالأول 

 .التحكيم التجاري الدولي في العالمهيئات 

 التجاري:لتحكيم افتعري الأول:المطلب 
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اط من ذكرسنتناول في هذا الصدد، تعريف التحكيم وكذلك  هومنشأ، وعليلكل شيء أصل 

 .ماللجوء إلى التحكي

 التجاري:لتحكيم اللغوي والاصطلاحيل تعريفال: الأولالفرع 

قطة ي النفلى تعريف التحكيم التجاري الدولي من الناحية اللغوية إسنتطرق في هذا الفرع 

 يلي:كما النقطة الثانية  الاصطلاحية فيثم تعريفه من الناحية  الأولى،

 : التعريف اللغوي للتحكيم التجاري– 1

يف التعرفالمعاني والمفاهيم لمعنى التحكيم، فكلمة التحكيم تتسع لأكثر من معنى تعددت 

بين  ية منلاورد في تعريف فعل ))حكم((المعاني الت العرب:في معجم لسان  للتحكيم،اللغوي 

 أخرى.معاني 

 ((القاضي م وهوالله تعالى الحكم والحكيم وهما بمعنى الحاك أسماءالأثير ))فييقول ابن  :حكم

 لقايقضى: يحكم وحوكمة: بالأمرحكم بالأمر، يحكم  العرب:التحكيم في معجم محيط  أما

 عليه.حكم له وحكم 

من لحكم مهو من مادة )حكم( وحكم بتشديد الكاف تعني طلب االتحكيم:السياسي وفي المعجم 

اف اء والكتح الحالحكم بضم الميم وف والكاف، أوالحاء  الحكم( بفتحويسمى ) إليهيتم الاحتكام 

 المشددة.

وحكمه  وخاصمه،المحاكم دعاة  إلىمنفذ الحكم جمعها حكام وحاكمة  كالحاكم،والحكم لغة 

ن بوعمرو  الأشعريموسى،أبووالحكمان يحركه  فاحتكم،يحكم  أمرهأنتحكيما  الأمرفي 

 وأبو، وحاجب ابن زرارة وعبد المطلب صيفي،كثم بن أوحكام العرب في الجاهلية  العاص،

 .(16،، ص2014اسم المعماري، جمحمد  (.طالب

 :التعريف الاصطلاحي للتحكيم التجاري-2

ي حكيم ففقد جاء ذكر الت التعاريفالكثير من  صطلاحاالقد جاء لمعنى التحكيم التجاري 

ورة سمن  35بقوله تعالى في الآية من شقاق  الزوجين،بين أ القران الكريم فيما ينش

نْ أَ "النساء: هِ هْلِ وإنِْ خِفْتمُْ شِقَاقَ بَيْنهِِمَا فٱَبْعَثوُاْ حَكَمًا م ِ

حًايوَُف قِِٱلل   نْأهَْلِهَاإِنيرُِيدَاإِصْلََٰ  ."ابِيرً كَانعَلَِيمًاخَ ٱلل هَ ن  إِ هُبَيْنهَُمَا وَحَكَمًام ِ

 شاهدين.أويلين هذين الحكمين هما قاضيان وليس وكأنهذا النص يبين 

عين مللفصل بين نزاع  الخصومي"الطريق الإجرائي  بأنهوعرف جانب من الفقه التحكيم 

 .بدلا من عن طريق القضائي العام "الغير،بواسطة 

ضاه ويسمح بمقت ،للتقاضي ينظمه القانون الوضعي نظام خاص" بأنهوكذلك عرف التحكيم 

ولاية  مستقبلية من أومنازعة قائمة  إخراجيتفقوا على  أنللخصوم وفي منازعات معينة 

رهم عاديين يختا أشخاصالقضاء العام في الدولة، وتحل هذه المنازعة بواسطة شخص أو 

 النزاع بحكم ملزم ".إليهم مهمة الفصل في ويسندونالخصوم كقاعدة 

عن  أي تنشلفض المنازعات الت الأطرافالطريقة التي يختارها "ويمكن تعريف التحكيم بأنه 

و عليهم المحكم أ أكثر، يطلقأوشخص  أماموالبث فيه  ،النزاعالعقد عن طريق طرح 

 .(17ص السابق،محمد جاسم المعماري، المرجع)القضاء ". إلىالمحكمين دون اللجوء 

 مناط اللجوء إلى التحكيم:الثاني:الفرع 
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لها هي ية حففكرة المنازعة وكيف ،لات التي لا يوجد فيها نزاع لا يوجد ثمة تحكيمافي الح

اضيا ق هروذلك باعتبا ،التي يجب أن تحدد طبيعة العمل الذي يقوم به المحكم أو المحكمون

ا و قاضييكون ه بحيثبينهم،حكم القانون  أوالمحتكمون ليقول الحق  الأطرافخاصا يختاره 

فين الطر والتزاماتقوق القانون ويفصل في حيستند على ،وذلك لأنه صوم في النزاعخلل

 معا.ضدهما  أو، ويصدر حكمه ضد أي واحد منهما المحتكمين

 قضاة فيكها الهم يملكون سلطة القضاء التي يملإلا أن  ، فالمحكمين وإن كانوا أفراد عاديين 

ة بين العدال إقامةكان صحيحا أن  فإذا، النزاع المعروض على التحكيمخصوص الدولة ، ب

ولة الد وسيلة ضرورية لهيمنة السلام بينهم هو وظيفة حيوية من وظائف عتبارهابالأفراد

ن ع فرادالأيستطيع  إذاحتكارا لها  الإطلاقهذا العمل لا يعتبر على وجه  إلاأن،الحديثة

شأت لتي نوذلك للفصل في المنازعات ا ،، أو محكمين كمايق اتفاق بينهم أن يختاروا محطر

لملزمة نية القانوومن هنا ينبغي عدم الخلط بين القاعدة ا،في المستقبل بينهم أ سوف تنش أو

ذو  طرافالأمحتملا بين  أو،فمن بين عناصر التحكيم هو وجود نزاعا قائما وكيفية تنفيذها

 ضى حكمكمين سلطة الحسم والفصل والنظر بمقتوتخويل الغير أي المحكم أو المح، الشأن 

حيوي، محمود السيد عمر الت. )يختلف عن التحكيم أخروجود نظام  إلىوتخلف ذلك يؤدي ،

 .(27، 26، 25ص ، 2019

 ر مشكلةيثا وكذلك لاولعل أهم ما قيل عن التحكيم أنه يتلاءم مع منازعات التجارة الدولية 

هذا ما م، وإلى التحكي ءالتي يصرح فيها الاطراف الالتجاتنازع القوانين خاصة في الحالات 

 سنوضحه وفقا لما يلي:

 التحكيم التجاري الدولي لمنازعات التجارة الدولية:ملاءمة : 1

ع الذي لنزاالفصل في ا الإجراءاتيقوم نظام التحكيم سواء كان داخليا أو دوليا على تبسيط 

لأطراف في إطار التحكيم تفادي اأنوذلك  الشكليات،، والتحرر من يعرض عليه

قوق حهدار وتؤدي إلى إ ،إلىأخرىوالقواعد الوطنية التي تختلف من دولة  الإجراءاتختلافا

لوائح  النزاع، وتحرصويعتبر ذلك عاملا أساسيا لسرعة الفصل في ، الأطراف وتوقعاتهم 

ي حقق فما لا يت وهو النزاع،لفصل في قصيرة لالتحكيم في الوقت نفسه على النص في مدة 

 .(6، 5،، ص، ص2010عبد المجيد،  )منيرالمحاكم.أمامالمعتادة  الإجراءات

يصدر  فقد ن القضاء يلتزم بتطبيق القانون تطبيقا جامدا أما التحكيمإومن ناحية أخرى ف-

 ن هذاإذا كا الأخصفتستمر العلاقة بينهما على للطرفين،حكما يتضمن حلا وسطا ومرضيا 

 المرنة التطبيق. والإنصافالحكم مبناه قواعد العدالة 

تيح ي إذيم، لتحكوالخبرة الفنية في المنازعات محل ا ،كما يكفل التحكيم الاقتصاد في النفقات-

لى رضه ععالكافية والتكوين المهني، بدلا من  الخبرةللخصم انتقاء المحكمين ممن لديهم 

ل فادى طوذلك يتالخبرة في مسائل التجارة الفنية وب بأهلالاستعانة  إلىالقضاء الذي قد يلجأ 

 النزاع.اختصار السبل لحل  إلىالإجراءات ويؤدي 

له الأطراف،على ن توفير السرية في جلسات التحكيم التي تكون عادة قاصرة إوكذلك ف-

ولهذا  ،حاكمالتجارية في ساحات الم سرارهمألا يفضل التجار كشف  إذ،في المنازعات أهمية
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بالنسبة للشركات العالمية التي تعتمد في معاملاتها التجارية على الثقة التي  أهميةالمبدأ 

 كضمانللعدالة.العلنية القضاء الذي يعتمد على  أماموهو ما لا يتحقق  ،ترتبط بسمعتها

 : التحكيم التجاري وتنازع الاختصاص:2

 مامألي لا يثير التحكيم التجاري الدولي مشكلة تنازع الاختصاص القضائي الدو        

تصاص لاخوقد يؤدي ا ،المحاكم عند تحديد الدولة التي تختص محاكمها بالنظر في المنازعة

 في جد محلاتوهذه مسائل لا ،من محاكم الدولة بنظر النزاع  أكثرصاصتخاإلىالدولي للمحاكم 

مكان و ، مالأطراف في تحديد هيئة التحكي أساساإلىإرادةم الدولي الذي يقوم نطاق التحكي

كام ف بأحالاعترا أن، كما الموضوعية الواجبة التطبيق الإجرائيةالتحكيم وكذلك القواعد 

ات ولا يصادف ذ ، يسرا وسهولة منه بالنسبة لأحكام القضاء أكثرالتحكيم وتنفيذها 

، صجع السابق، منير عبد المجيد، المر)القضاء . أحكامالصعوبات التي تعترض تنفيذ 

 .(7،6،ص

 التحكيم التجاري الدولي في العالم: وأبرز هيئات التحكيم:أهميةالمطلب الثاني

ل عن الكاهرفع الثقل و له أهمية كبرى في الدول، كمابين للتحكيم أهمية في فض المنازعات 

ا كم،دول د والحيث يتمتع بعدة ايجابيات ومزايا على الأفرا،القضاء العادي، أو قضاء الدولة 

ن بي ةالتي يحبذها المستثمرين في علاقاتهم التجاري الأداةالأمنةأن التحكيم هو 

كيم التح أبرز هيئاتالفرع الاول كما سنتحدث عن وسنتناول أهمية التحكيم في ،الدول

 .في الفرع الثاني التجاري الدولي في العالم

 :همية التحكيم ألاول : الفرع ا

ين ارية بفض المنازعات الدولية لا سيما التعاملات التج ساسيا في أيلعب التحكيم دورا 

ي فلتحكيم بيات اوعليه سنتطرق إلى ايجا، الدول، وله فعالية وعدة مزايا وايجابيات يتمتع بها 

ة ي النقطفين للمستثمر فض المنازعات القائمة بين الدول في نقطة وايجابيات التحكيم بالنسبة

 :الثانية

 :القائمة بين الدول في فض المنازعاتالتحكيم مزايا-1

 الإسراع في فض النزاع-

 الاقتصاد في النفقات -

 ذوي الخبرة لاختيار الصلاحية الفنية-

 تشجيع التجارة بين الدول وغيرها.-

بك الوقت الذي زادت فيه المنازعات وتشا للهيئات، ففيوهناك أهمية خاصة بالنسبة 

ا كيم فيهز التحالتي لا يجو وأتتفرغ الهيئات القضائية الهامة  أنمن المفيد  أن  المصالح نجد 

ون ن يسمعاديين ولكن مؤهلي الأفرادوذلك من خلال السماح للأفراد بعرض منازعاتهم على 

ة لا ضطردايا والمتقاضين زيادة مخاصة في الوقت الذي كثرة فيه عدد القض ،المحكمين لها

فعالا وجحا وتصبح إجازة التحكيم بحق علاجا نا ،تقابلها بنفس الوقت زيادة في عدد القضاة

 .(24، ، ص2018)علي رحيم راضي، لهذه الظاهرة.

 لمستثمرين:ل ةبالنسبالتحكيم  مزايا-2

، لحماية استثماراتهم   أساسيةيعتبر التحكيم التجاري الدولي للمستثمرين ضمانة ضرورية 

ما ترتبط بدولة  الدولية ، غالبا الاستثماريةن العقود لأوذلك  ،وهذا عكس القضاء العادي 
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 أنحيث يسهل ،في قوانينها  أولا يثق عادة في قضاء الدولة المتعاقدة  أجنبيمعينة بمستثمر 

القوانين في الدولة  أنكما ،يتأثر القاضي بالدوافع الوطنية التي قد تخالف مصالح المستثمر 

وتتسم بعدم الاستقرار ، ولهذا يرتبط التحكيم بالعديد من  والإلغاءالنامية سهلة التعديل 

ن تشجيع وحماية الاستثمارات ومنها ضمانات الدولة أالاتفاقيات المزدوجة المبرمة بش

، الأجنبيالمضيفة في العمل على ثبات التشريع والضريبة  والمعاملة العادلة للمستثمر 

. كماالاستثمارات لها فائدة من الناحية الاقتصادية كما تخلق مناصب كثيرة لطالبي الشغل

وعليه كلما كانت الضمانات كافية لاسيما في المجال التشريعي كلما عمت الفائدة لكلا 

 الطرفين.

 التحكيم التجاري الدولي في العالم برز هيئاتأ:الثانيالفرع

غة صيا تأدومن ثم ب ،التحكيم التجاري الدولي منذ منتصف القرن العشرين أهميةتزايدت  

ة ادة حركية زيومنذ بدا ،ولكن مع بداية التسعينيات، التي تنظمها منذ ذلك الوقت  الاتفاقيات

ستوى معلى  معالمها التجارة والخدمات أهممن  يالتجارة العالمية نظرا لفرض العولمة والت

ومن ثم  ،لميةمنظمة الجات ثم حلت محله منظمة التجارة العا اتفاقياتا نظمته يوالت ،العالم

ائل الوسدإيجاالعالم والمعاملات التجارية والخدماتية كان لابد من  أوضاعلاختلافونظرا 

 ي فيوالتي ه ،قوانين وضعية للتقاضي إلىلحسم نزاعات التجارة الدولية وعدم الركون 

ت لمعطياولا تتناسب مع ا ،بطئا وإجراءاتهاأكثربطيئة زالت تحولاتها م الثالث ماالالع

ة غرف على مستوى إحصائياتلذا فقد برز ظهور مراكزتحكيم تجاري دولي وهنالك  ،الجديدة

سوية تجال التجارة الدولية في باريس تبرهن على تعاظم دور التحكيم التجاري الدولي في م

 رأس تي علىيأ الإحصائيةمن دول العالم الثالث وفي هذه  طرافهاأحد أالمنازعات التي يكون 

 مصر . -سوريا –ليبيا  –نيجيريا –: الجزائر الأسلوببهذا  الأخذةالدول 

 هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس-

 معهد التحكيم الدولي انجلترا لندن-

 لندن الأمريكيةجمعية التحكيم -

 ثمار واشنطنالمركز الدولي لفض منازعات الاست-

 ستوكهلممعهد التحكيم لغرفة التجارة بالسويد -

 المحكمة الدائمة للتحكيم هولندا لاهاي -

 باريس  الأوروبيمحكمة التحكيم العربي -

 في ايطاليا للتحكيم روما  يون يدروامعهد -

 محكمة التحكيم الأوروبي ايطاليا -

 المجلس المتوسط للتحكيم بدول البحر المتوسط تونس -

 للتحكيم التجاري الدولي القاهرة  الإقليميمركز القاهرة -

 مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي العربي -

 للتحكيم القاهرة  الإسلاميالمركز -
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 بسويسرا جنيففض المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العلمية  آلية-

 نية محكمة التحكيم البحري بمؤسسة النقل البحري اليابا-

 للتحكيم الدولي بماليزيا  الإقليميمركز كوالالمبور -

 .(46،45،ص، 2009)محمد شهاب، بهولندا.محكمة التحكيم الدائمة -

 :التحكيماتفاق  الثاني: ماهيةالمبحث

 بمثابة ي يعدهو الاتفاقعلى التحكيم، والذ،سس التي يستند عليها عملية التحكيم هم الأمن أ

لزمة مونية من أثار قان لما يترتبعلى الاتفاقساس في عملية التحكيم وهذا نتيجة الأالحجر 

لى طرق إونت ول،الألى تعريف اتفاق التحكيم في المطلب سنتطرق إوعليه ،للأطراف العلاقة

 الثاني.في المطلب  التحكيملاتفاقثر المانع الأ

 التحكيم:تعريف اتفاق الأول:المطلب  

تفاق صور الا نحددثم  في الفرع الاول التحكيملاتفاقالفقهي تعريف السنتناول في هذا المطلب 

 كما نبين،ثالثفي الفرع ال اتفاق التحكيم محتوىكما نشير إلى  على التحكيم في الفرع الثاني

 .الرابعفي الفرع  بالتحكيمبين التقاضي العادي والتقاضي  الفرق

 :التحكيمالتعريف الفقهي لاتفاق الأول:الفرع 

صرفا ت ،يمالتحك ومشارطه"يقصد باتفاق التحكيم شرط التحكيم  كما يلي عرفه الفقه الفرنسي

 " ازعاتالتحكيم لحل ما يثور بينهما من من إلىقانونيا بمقتضاه يلتزم طرفاه باللجوء 

زعات "عقد بمقتضاه يتفق طرفاه على عرض المنابأنه:خرمن الفقه المصري أوعرفه جانب 

ن مليتولوا الفصل فيها بدلا ين،نمعيبينهما على شخص أو أشخاص  أتنشأوالتي نشأت 

طراف لأق انه ذلك العقد الذي يتفأاخر وعرفه جانب، المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع "

د نفيذ عقبة تفي المستقبل بمناس أبمقتضاه على عرض النزاع القائم فعلا أو النزاع الذي ينش

 . "على المحكمين بدلا من عرضه على قضاء الدولة  ،معين

 التالية:على اتفاق التحكيم النتائج  بترتتو

 يعتبر من العقود الرضائية : -1

 نزاعال عإخضالا بد من توافق إرادة طرفيه بإيجاب وقبول متطابقين حول يعقد رضائ نهأكون

 التحكيم.عن علاقتهما القانونية للتسوية بطريق  أينش أنيمكن  أوأالذي نش

 :كان باطلا وإلافي شكل كتابي  إفراغهوجوب -2

جوهرها الطرفين،على عاتق  لتزاماتانه يفرض أبمعنى ،للجانبينةه كسائر العقود ملزمن  إ

ع القضاء في حدود النزا إلىلتجاءلااعن حق  الأخرنزول كل طرف في مواجهة الطرف 

 ساهمة فيالمحكم والم أمامبطرح النزاع  الوقت،في ذات  لتزامهاو،   مالتحكي تفاقامحل 

ها فصل فيال إلىوصولا  ،إنجاحهاومحاولة  ،لسير عملية التحكيم اللازمةاتخاذ الإجراءات 

 .المنفردةوعدم جواز فسخ اتفاق التحكيم أو الانسحاب منه بإرادته له،بحكم ملزم 

 :ذو طبيعة خاصة اتفاقيعتبر-3

التي تنصب عادة على الحقوق  الإراديةالقانونية  التصرفاتأوليس كسائر الاتفاقيات 

بطريق غير  إلاالقانونيةلا يتصل بتلك الحقوق والمراكز  فهو، للأشخاصوالمراكز القانونية 

موضوعه المباشر هو نزع الاختصاص بالفصل في النزاع من قضاء الدولة  أنحيث  ،مباشر

ن الطبيعة أبالقول يقود إلىالدرجة الأولى وهذا لة إجرائية بأوتلك مس ،للمحكمين عطائهوإ
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)محمد طه له.جنب مع الطبيعة العقدية  إلىالإجرائية لا تغيب عن هذا الاتفاق بل تعمل جنبا 

 .(19 ص،، 2017سيد احمد عاشور، 

 اتفاق التحكيم  صور الثاني:الفرع 

ض منها شرط التحكيم و مشارطه التحكيم، وسوف ندرجها ببع صور،يتخذ التحكيم عدة 

 : وفقا لما يليالتفصيل 

 : شرط التحكيم 1

شأن زاع ببينهما من ن أاتفاق بين طرفين على ما قد ينش بأنهويعرف شرط التحكيم        

رض الاتفاق الذي يتضمن ع نهأ أو،يفصل فيها بواسطة المحكم ،علاقة قانونية معينة

 ، أوحكمينالمأوعن عقد معين على المحكم  أالتي قد تنش أوالمنازعات المحتملة بين طرفيه 

اه مقتضالاتفاق الذي يتم قبل حدوث أي نزاع ويرد في عقد من العقود ويلتزم الأطراف ب

أو  حكمى ممنازعات بمناسبة تنفيذ هذا العقد عل أو،ما قد يثار بينهم من خلافات إخضاع

 .بدلا من عرضه على قضاء الدولة ،يفصلون فيه نمحكمي

اق الذي الاتف هنأب ،من قانون الإجراءات المدنية1442وعرفه المشرع الفرنسي في المادة 

ا ا عن هذنهمبي أا للتحكيم المنازعات التي قد تنشن يخضعأن في عقد ما ببمقتضاه يتعهد طرفا

 الأشكال التالية: إحدىخذ التحكيم يت  ن شرط أمن التعريف يتضح ،والعقد

ور ذي قد يثال ،حيث يمكن أن ينص عليه كبند من بنود العقد الأصلي المبرم بين طرفيه-     

 بطلانه.نزاع بشأنه في المستقبل حول تفسير هذا العقد أو صحته أو 

 نأيجب و ،العقد الأصلي إبراموبعد  ،يرد عقد مستقل سابق عن نشوء النزاع أنكما يمكن -

صل التحكيم للف إلىوجوب التجائهما  ،معنىالدون غموض في  التحكيمواضحايكون شرط 

ا ت تحديدمنازعافلا يحددان ال ،متصلة به أوناشئة عن العقد الفيما سيقوم بينهما من منازعات 

طه  محمد) يؤكدا هذا الوجوب بالنص على عدم الالتجاء محاكم الدولة. أنجامدا ويمكنهما 

 .(20،، ص السابقسيد احمد عاشور، الرجع 

 :التحكيم  ةمشارط:2

 تم بينالاتفاق الذي ي ابأنه  حيث عرفها البعض  ،التحكيم مشارطهتعددت التعاريف حول 

، 2009)فتحي والي، الطرفين بعد قيام نزاع بينهما لعرض هذا النزاع على التحكيم.

 (123ص

فعل، بالم نزاع قائ أطرافذلك الاتفاق الذي يستطيع بمقتضاه  بأنها،الأخركما عرفه البعض 

بد ع)عزمي .لحسم النزاع الأطرافهذا النزاع على محكم أو محكمين يختاره هؤلاء  عرض

 .(،9، ص 1990الفتاح عطية، 

تحكيم نهم لبي أنزاع نش أطرافه"الاتفاق الذي بمقتضاه يخضع  بأنهوعرفها القانون الفرنسي 

ا فر لهيتوا أنالتحكيم هي عقد وينبغي  مشارطهمن التعريف السابق أن  ويتضحرأو أكثشخص

ه هذ إحدىتخلف  وإذاكاملة ورضاء ومحل وسبب وفقا للقانون  أهليةالعقد من  أركان

 في الحكم الأصليةبدعوى البطلان  فيهاباطلة وجاز الطعن  الأركانأصبحتالمشارطة

 .(24ص  ،المرجع السابق ،محمد طه سيد احمد عاشور)عليها.الصادر

 اتفاق التحكيم: : محتوىلثالثاالفرع 
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ي الت ميةتحكيفي هذا الفرع إلى تعيين موضوع النزاع وكذا الجهة ال ةلا بد من الإشار      

 يلي:كما تتولى الفصل في النزاع المعروض 

 النزاع:موضوع  تعيين-1

 مسائلكانت ال إذاحيث يسمح بموجبه معرفة ما  ،قصوى أهميةتعيين موضوع النزاع له  إن

ء ز اللجوالهيئة التحكيمية يجو أوالمحكم  إلىفيها  ختصاصلاأوكلاالمتنازع فيها والتي 

 تمييزها عن غيره من النزاعات يصبح أمرا سهلا. أنكما  ،التحكيم إلىبشأنها 

 تعيين الجهة التحكيمية: -2 

 لتيايمية التحكهيئة طراف الحرية في اختيار اللأالتحكيمية يترك ل الأنظمةإن التنوع في 

 التحكيم:حق الاختصاص للفصل في نزاعاتهم وعليه سنذكر نوعية يوكل لها 

 :التحكيمالحر-أ

كيم الهيئة التحكيمية منظما بموجب شرط التح أوفي هذه الحالة يكون تعيين المحكم 

ت تنظيما إلىبالرجوع  أوتعيين محكمين  طريقةبموجبه الذي يمكن التحكيم،أومشارطه

 اق ممافي الاتف إرادةالأطرافمن  أساسهفالاختيار يستمد  أخرى، وبالتاليمنظمة بنصوص 

 أو مة فعلاالمحكمين معيين بمهمة فض منازعة معينة قائ اختياريتولون بأنفسهم  أنهميفيد 

 مستقبلا.محتملة 

 النظامي: وأالتحكيم المؤسساتي -ب 

 ءإجرار ومق إليهافي اختيار الجهة المحتكم  الأطرافةرادإهذا النظام ينحصر دور  في

 اتهإجراء على التحكيم من جهة مراقبة الإشرافالتحكيم لتولي تلك المؤسسة التحكيمية 

لتحكيم اع من فتقوم بتعيين المحكمين طبقا للوائحها المعتمدة للتحكيم وقد وجذ هذا النو

قائمة  لمؤسسةاالتحكيم وغالبا ما تعد تلك  إلى اللجوء إمكانيةالأطرافالحر للتسهيل على 

ار تخت أنمتخصصين لهم خبرة ومعرفة بالمعاملات ولأطراف المتنازعة  أسماءتشمل 

 )شريف بن تامر ،تترك للمؤسسة التحكيمية حرية الاختيار. الأسماءأومن تلك 

 .(4ص ،، 2004،2003

 :الصلحبأوبالقانون  التحكيم-ج

ء في لقضاا إلى سلطةقد يكون التحكيم تحكيما بالقضاء وهو التحكيم الذي يكون للمحكم فيه 

يما وقد يكن تحكالموضوعي،المنازعة المعروضة عليه فيتقيد في حكمه بقواعد القانون 

 يكون لاي، والموضوعبالصلح وهو التحكيم الذي لا يتقيد فيه المحكم بالصلح بقواعد القانون 

ا فقا لمالمحكم بالصلح يحكم في النزاع المعروض عليه و أنحيث  ،للطعن فيهحكمه قابلا 

 قانونلقواعد ال رأيهملائما لمصلحة الطرفين بغض النظر عن موافقة  أويراه هو عادلا 

 (.20، ص ،2010-2010، مقدودنادية )موافقته.عدم  أوالموضوعي 

 جرائيةد الإفان التحكيم بالقانون هو الذي يلتزم فيه المحكم بتطبيق القواع أكثرلتوضيحو 

انون كل مراحل التحكيم لق إخضاعوكما يتصور النزاع،والموضوعية للقانون الذي يحكم 

ة كل مرحلة من مراحله لقانون مختلف وذلك حسب إراد إخضاعالممكن أيضا  منفواحد 

 المحتكمين.

إذا  إلاالصلح بين المحتكمين  إجراءنه في التحكيم بالقانون لا يملك المحكم أوينبغي ملاحظة  

أما التحكيم بالصلح فهو الذي يعطي المحكم فيه من التقيد ، فوض في ذلك من المحتكمين 
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حكم يحفظ التوازن إلىبأحكام القانون ويفضل في النزاع وفقا لما يراه محققا للعدالة وصولا 

لأحكام القانون التي تحكم وقائع حتى لوكان في هذا الحكم مخالفة  بين مصالح المحتكمين

يد في ذلك قانه م إلا،النزاع والتي يلتزم القاضي بتطبيقها فيما لو عرض النزاع عليه 

التحكيم  أكانحقوق الدفاع وسواء  حتراماوأهمهابالالتزام بالمبادئ الأساسية في التقاضي 

، في مواجهة المتحكمين  إلزاميةقرار المحكم يتمتع بقوة ن إالتحكيم بالصلح ف أوبالقانون 

 .وهو بنفس الوقت مقيد بمقتضيات النظام العام 

وا يتفق إذافين ويجب على المحكمة في نوعي التحكيم الالتزام في مهمته بما اتفق عليه المحتكم

دية ان).صحيحعلى تفويضه بالصلح مثلا فلا يصح له أن يجرى تحكيما بالقانون والعكس 

 .،(21،ص ،مرجع سبق ذكره، مقدود

 بالتحكيم:بين التقاضي العادي والتقاضي  : الفرقرابعالالفرع 

ويا ثان التقاضي العادي ذات طابع رسمي منشأ من قبل الدولة، وقضاء التحكيم يعد قضاء-

 بجانب القضاء الرسمي.

كن لا يمفأطراف النزاع لهم حق اختيار المحكمين ولا يكون كذلك في القضاء العادي  أن -

 في أطراف النزاع اختيار قاض للفصل في منازعاتهم.

 هأمام على المثول الإفرادالمجتمع بل ويجبر  الأفرادالقضاء العادي هو حق مقرر لكل -

فيذ ما ن بتنتارون القضاة ويلتزموبينما في التحكيم فان الخصوم هم الذين يخ عليه،والحكم 

 ضميره.من  المحكمين بوازعحكم به 

هة جالتحكيم  أنبونستطيع القول خاص،ولذلك يعتبرا التحكيم في عصرنا المعاصر قضاء 

 قضاء خاص نظمها القانون.

اهر مظ ىإحدفالسلطة القضائية هي  ،وينفذ الحكم القضائي جبرا عن طريق السلطات العامة-

ق يق اتفاالمنازعة عن طر الأطرافبرضا  إلابينما ولاية التحكيم لا تقوم لة سيادة الدو

 د نوعالتحكيم والذي بدوره يحد إلىالتحكيم الذي يتضمنه أطراف الخصومة على اللجوء 

 تلك الخصومة. إتباعهالإنهاءالتي يجب  والإجراءاتالخصومة 

ليه ععرض تالقضاء الرسمي له ولاية عامة فهو يختص بالنظر في جميع القضايا التي كما أن-

قا حيكون  التحكيم فلا إلىاللجوء  أما،المعمول بها في الدولة  الأنظمةوالفصل فيها حسب 

وز  يجمقررا لجميع الناس ولا يشمل كل المواضيع فهناك بعض القضايا والمسائل التي لا

 .حكيمالت إلىاللجوء فيها 

كيم التح بالنظر في النزاع المعروض على أصلاكل المنازعات الناشئة عن الجهة المختصة  

 ىلأمرإلاوتعطي  ،التحكيميتصادق على اتفاق التحكيم وكذلك المصادقة على الحكم  أنيجب 

اع عن على مواصلة حل النز الأطرافتفاقالاوكذلك في حال  الدولة،الجهات المختصة في 

 ع تعودن سلطة الفصل في هذا النزافإصدور حكم المحكم مخالفا للنظام  حال في أوطريق 

 إلى القضاء الرسمي فهي الجهة المختصة في النزاع.

 نتكو التقاضي العادي وجلسات إجراءاتوالأصل فيالتحكيم سرية  إجراءاتفي  الأصل-

 وعلىية قانونلى المحافظة على المراكز الإينا من سرية التحكيم تعود أ، والحكمة في رعلنية

 .لدوليةاالمعاملات التجارية  ستقراراوبالتالي طراف الأالسمعة التجارية التي يحوزها 
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 المطلب الثاني:الأثر المانع لاتفاق التحكيم 

اء القضمماأالمانع في عدم قبول الدعوى للنازعة متفق بشأنها على التحكيم  الأثريتمثل 

مانع ثر ال، سنتناول مفهوم الاالتحكيمعلى مضمون الأثر المانع لاتفاق  الدولة، وللتعرف

ونشير  ،انيفي الفرع الث الإيجابي لاتفاق التحكيم الأثرلاتفاق التحكيم في الفرع الاول،

 .في الفرع الثالث التحكيمالعناصر الأساسية لاتفاق لىإ

 الفرع الأول:مفهوم الأثر المانع لاتفاق التحكيم 

زاما الت رافهأطق نه يرتب على عاتإلذلك ف ،اتفاق التحكيم من العقود الملزمة للمتعاقدين يعتبر

 الدولة. قضاء  إلىبعدم اللجوء 

صل في الف وعليه فان الأثر السلبي لاتفاق التحكيم يتمثل في سلب اختصاص قضاء الدولة في

ارهم يخت ،ينعادي أفرادالذي يتشكل من  لاتفاقياالقضاء  إلىمهمة الفصل فيه  وإسنادالنزاع 

يه صل فالأطراف بأنفسهم ليتولوا مهمة الفصل فيه بدلا من المحكمة المختصة أصلا بالف

 أماموى الدع حاجيا ومانعا يمنع الأطراف من رفع ابتداءن اتفاق التحكيم يعتبر إوبالتالي ف

 قضاء الدولة .

 تناع عنالامب طرافهأإلزاموقد عبر جمهور الفقه بان الأثر المانع لاتفاق التحكيم يتمثل في 

 ءقصاإحكيم يترتب على اتفاق الت الأخربأنهالالتجاء للقضاء العام في الدولة وعبر البعض 

ق اتفا انه يترتب على أخرالنزاع عن القضاء وجعله من اختصاص هيئة التحكيم، وبتعبير 

فاق مانعا يتمثل في سلب ولاية القضاء الدولة بنظر النزاع موضوع ات أثراالتحكيم 

 .(18، ص2014)هات محي الدين اليوسفي، التحكيم.

 الإيجابي لاتفاق التحكيم الثاني: الأثرالفرع 

ي فصل فمحكمين ثم اختيارهم لل أويلتزم الأطراف بعرض النزاع الناشئ بينهم على محكم 

ى هذا وعل،النزاع المحكمة المختصة أصلا بالفصل في  إلىالنزاع وهذا بدلا من اللجوء 

ب أحد يصبح مختلفا إذا طل الأمرولكن  ،إشكالالأثر الإيجابي لا يطرح أي  إنالنحو ف

 ب منينسح نكأبينما يقوم الطرف الثاني بعرقلة هذا التوجه  ،مالأطراف تفعيل التحكي

ل ب في كيتسب أوأنيغيب عن جلسات التحكيم  أويمتنع عن تعيين محكمة  أوالتحكيم  مشارطه

 عليه.ه منع سير عملية التحكيم وفق ما تم الاتفاق أنما من ش

قبول  أنكان الأصل  إنهذه الحالات تمنع السير الحسن لعملية التحكيم أن ومما لاشك فيه 

يختلف في حالة الرغبة بالانسحاب  الأمرنإفاء بناء على الإرادة المنفردة اللجوء للتحكيم ج

وتتجلى  ،الأخرمن الاتفاقية التحكيم لا سيما إذا كان لهذا الانسحاب أثر سلبي على الطرف 

لحالة وهذا من أجل ضمان جدية اتفاق التحكيم ويكون هذا في صلب أهمية الكتابة في هذه ا

تحديد  مسألةن عبارات الاتفاق أهمية بالغة في إلهذا ف،مستقلة عن العقد  مشارطهفي  أوالعقد 

الاتفاق لمجموعة من الضوابط المنطقية  يرويخضع تفس ، الإرادة المشتركة لأطراف الاتفاق

 إطارن يكون هذا التفسير في أسير الاتفاق يجب الالتزام بوضوابط قانونية ولهذا فعند تف

تكون للمحكمين سلطتهم القضائية لحل  أنجانب  إلىلحيطة والحذر اللازمينضيق مع كامل ا

لهذا  ، لأطرافها الحرية في صياغة أنالنزاع تكتسي صياغة التحكيم أهمية بالغة من حيث 
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بكل ما هو ضروري لتجنب الرجوع  حاطةن تحاول أطراف الاتفاق الإأمن المستحسن 

 .(319ص، ،2008عباس، )عبد القادر النزاع. وإطالةأمدللقضاء مما ينجم عنه التعقيد 

 التحكيم:الفرع الثالث: العناصر الأساسية لاتفاق 

يعة زه بطبفهو يعد عقدا قائما بذاته مع تميي ،صورتهاتفاق التحكيم مهما كانت أن  رأينا

حل، الرضا، والملزم لوجود أي عقد توفر هذه الأركان الثلاثة فيه ومميزات قائمة وي

طرق ي سنتوبالتال الاتفاقالخاصة التي يجب أن تتوافر في هذا  الشروطإلى  والسبب، إضافة

 على الشروط الشكلية وفقا لما يأتي  الحديثالى الأركان العامة ثم 

صح تث لا لا بد من توافر الاركان العامة والمعروفة في كل العقود حيالعامة:الأركان  1

 العقود الا بوجودها 

 : الرضا: أ

 ه توافقبيقصد ومعين،قانوني  أمريعد الرضا ركنا أساسيا لقيام العقد وهو اتجاه الإرادة نحو 

عقد شمل الي أنيمكن  العقد، كماركن في  أهمالتراضي ويعتبر رضا المتعاقدين  الإرادتينأو

تحكيم اق الكثر من متعاقدين كما هو الشأن بالنسبة لاتفاق التحكيم والذي يسمى باتفأعلى 

فت انت إذافبلية المستق أوالتحكيم لحل النزاعات الناشئة  إلىالمتعدد الأطراف والاتفاق للجوء 

 هذه الأركان كان العقد باطلا.

 : المحل:ب

ل داء عمأيكون  وإماأننقل حق عيني  أوون إعطاء شيء يك إماأنمحل الالتزام في العقد  أن

ل حكيم كيخضع الأطراف للت أنمحل اتفاق التحكيم وهو  أمايكون امتناعا عن عمل  وإماأن

بط ن روان موضوع يتعلق برابطة مأبينهم بش أالتي قد تنش أوبعض المنازعات الناشئة  أو

اف م الأطرالتزاغير التعاقدية بمسالة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم و أوالقانون التعاقدية 

 ن يكون موجودا وممكنا.أبعرض المنازعة للتحكيم كما يشترط في محل اتفاق 

 : السبب:ج

 لىإجوء ويقصد بالسبب الغرض الذي من اجله التزام العاقد، فسبب اتفاق التحكيم هو الل

قه لما يحقية والدولة لما فيها من تعقيدات إجرائية ووقائ التحكيم كعدالة خاصة وتفادي قضاء

هذه من سرية مطلوبة ويديره متخصصون في مجال التجارة الدولية مع فرض حسن النية.و

شروط ال إلىتتوفر في أي عقد إضافة  أنالنقاط الثلاثة تعد الشروط العامة التي يجب 

 .(41،، ص 2009،2010)مطمد فائزة، خاصة.

 التحكيم:الشكلية لصحة اتفاق  : الشروط2

تفاق لاشكلية القوانين الدولية الاتفاقية على وجوب الوكذلك اشترطت القوانين المقارنة لقد

 التحكيم بحيث اشترطت أن يكون مكتوبا. 

 : الكتابة-أ

لعقد اضمنه ت أوكان مستقلا عن العقد الأصلي  إذااتفاق التحكيم عقدا بين الطرفين  بما أن

 فاقيةاتة من لثانييكون مكتوبا فقد نصت المادة الثانية فقرة الأولى والفقرة ا أنالأصلي ينبغي 

 أنه:على  1958نيويورك لسنة 
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رض "تعترف كل من الدول الموقعة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بموجبه الطرفان بع

تفاق ير "اوالمقصود بتعبية معينةلناشئة عن علاقات حقوقبعض منازعاتهما ا أومنازعاتهما 

رفين بل الطكانا موقعين من ق إذاعقد التحكيم  أومكتوب "شرط التحكيم الذي يتضمنه العقد 

 .(،116ص،،2008، كولا )محمد .برقيات " أوتضمنهما تبادل مراسلات  أوإذا

القانون  من 1443القوانين الوطنية لأغلب الدول بهذا الشرط فقد نصت المادة  أخذتوقد  

 التحكيم.الفرنسي على اشتراط الكتابة في اتفاق 

ية تحكيمال  الأحكامنيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ  اقيةاتفإلىومع انضمام الجزائر 

له  لتنفيذ ممنا أوة بالاعتراف في حالة المطالب إثباتتجعل الكتابة وسيلة  1988الأجنبية سنة 

اط دعم هذا الشرط باشتر93/09المرسوم التشريعي  أنهذا من جهة ومن أخرى ، مصلحة 

رط ري شيكون اتفاق التحكيم تحت طائلة البطلان مكتوبا ومن هنا أخذ المشرع الجزائ أن

ساير  ي قدالكتابة والمستمد من القانون الخاص السويسري .ومن هنا يكون المرسوم التشريع

عتبر إذ ت حكيميالت، إذ ينبغي إثبات اتفاق التحكيم كتابة لتنفيذ الحكم 1958اتفاقية نيويورك 

 .وطنياء الالتحكيم واستبعاد القضالطريقة الوحيدة لتأكيد إرادة الأطراف في اللجوء إلى 

 .(118،119ص،السابق،الرجع ، كولامحمد)

 خاتمة:ال

ى رة علأن التحكيم التجاري الدولي قد عرف تطورا كبيرا في الآونة الأخيبيمكن القول 

 حتىة، والداخليالمستوى التشريعي من خلال الاتفاقيات الدولية، أو التشريعات الوطنية 

لعدد ال مي من خلاالعلى المستوى الع أو،القواعد التحكيمية التي عملت على تنظيم أحكامه

 . التحكيميةالتجارية الدولية المعروضة أمام الهيئات المنازعاتالهائل من 

نت كا إنوالدولية، التجارية  المنازعاتحيث أصبح المجتمع الدولي يتجه إلى التحكيم لفض 

وتخصص  ،المميزات المغرية للتحكيم التجاري الدولي من سرعة الفصل في النزاعات

فاق ة أمامها إلى حرية اتراثالم المنازعاتصة التي تفصل في وخبرة الهيئات المتخص

يرها والإجراءات، وغ النزاعالأطراف، في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع 

ير يما توفلا س أطراف التجارة الدولية إليه والاهتمام المتزايد للدول به لجوءوهذا ما يبرر 

 المستثمر.ضمانات تشريعية كافية لجلب 

طرح  على كما يعتبر التحكيم وسيلة خاصة لفض النزاعات التجارة الدولية فالتحكيم اتفاق

 به،معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة  أوأشخاصالنزاع على شخص معين 

حكم لى معفبمقتضى التحكيم ينزل الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء التزامهم بطرح النزاع 

يسمى وصوم ار ملزم للخصوم وقد يكون بمناسبة نزاع قائم بين الخأو أكثر ليفصلوا فيه بقر

 التحكيم،أواتفاقمشاطرة التحكيم 

هذه الأسس متينة،خصوصية التحكيم جعلته كقضاء خاص ينطوي على أسس  فإنوعليه

من وبناء على ما يتمتع  المشابهة له، الأنظمةتميزه عن غيره من 

ب نشو ع أطراف العقد من اللجوء إليه في حالةوالرضا ما شجامتيازات،كالسرعةوالسرية،

لفة المخت التجارية المعاملاتمع  نسجامااالخلافات أو ربما ستنشأ مستقبلا أو  المنازعات

 والتي تتطلب مزيدا من السرعة في الإنجاز. 
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ليها عبنى كما تجدر الاشارة في الاخير أن التحكيم من أهم الضمانات الأساسية ، والتي ت

دان د من بلي بلالجزائر أو أ يت التجارية وهي العامل المهم لنجاح مناخ الاستثمار فالمعاملا

 العالم.
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